
 الربــاط – مـــع اقتـــراب نهايـــة العمل 
بالخطـــة الوطنيـــة للديمقراطية وحقوق 
الإنسان في المغرب والتي حُددت آجالها 
بنهاية العام الحالـــي تتكثف التحركات 
ســـواء من قبـــل الســـلطات أو مـــن قبل 
مكونـــات المجتمع المدنـــي من أجل تقييم 

هذه التجربة.
ونظـــم مركـــز الدراســـات والأبحاث 
لقـــاء دراســـيا بالشـــراكة مـــع  ”مـــدى“ 
مؤسســـة المجتمع المنفتح بأحـــد بالدار 
التشـــريع  سياســـة  لبحـــث  البيضـــاء 
الجنائـــي في المغرب وتوجهاته للحد من 
التجريم والمعاقبة وخطة العمل الوطنية 

حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشـــهد اللقاء مشاركة أطراف وطنية 
فاعلـــة فـــي مجـــال المحامـــاة والقضاء 
والنيابة العامة، حيث توافق هؤلاء على 
ضـــرورة تغيير السياســـة الجنائية بما 
يجعلها تتلاءم مـــع مقتضيات ومقررات 
النصـــوص الكونية، وتســـتحضر البعد 
الإنساني في الجنح والجنايات؛ أي إلى 
مبدأ الإنصـــاف والتأهيل، بـــدل اللجوء 

إلى العقاب والانتقام.
وأشـــاد العديد من المختصين، الذين 
شـــاركوا في هـــذا اللقاء الـــذي يأتي في 

سياق الســـعي الحثيث لمركز الدراسات 
والأبحـــاث الإنســـانية للمســـاهمة فـــي 
النقاشـــات المطروحـــة في المجـــال العام 
المغربـــي، بما حققـــه المغرب فـــي مجال 
حقوق الإنسان ومساعيه للحد من الزجر 

والتجريم.
محمـــد  بجامعـــة  الأســـتاذ  وشـــدد 
الخامس المختار اعمارة على أن “المغرب 
بـــذل مجهـــودات كبيرة لربط السياســـة 
الجنائيـــة بمنظومـــة حقوق الإنســـان“، 

مشـــيرا في هذا الصـــدد إلـــى ”الأوراق 
والوثائق الصادرة عن مؤسســـة النيابة 

العامة“.
وأكد اعمـــارة أن المغرب كان منفتحا 
على التجارب الأخرى في هذا الســـياق، 
مذكرا بمختلـــف المراحل التـــي قطعتها 
منـــذ  المغربيـــة  الجنائيـــة  السياســـة 
الستينات إلى اليوم موضحا أن ”وجود 
المغـــرب اليـــوم في محفل دولـــي يحتفي 
بثقافـــة حقوق الإنســـان يجعلـــه مهتما 

بإدخال ديناميتها ضمن سياسته العامة 
عموما“.

وفي تطرقه إلى المشاكل التي يعرفها 
التشـــريع الجنائـــي اعتبـــر اعمـــارة أن 
مشـــكلته الرئيســـية ”تكمن أساســـا في 
تنزيل مخرجاته، خاصة أن البلاد ملزمة 
بضـــرورة تنفيذ التزاماتهـــا بالاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية وتعهداتها بمكافحة 
أشـــكال العنف ضـــد النســـاء والأطفال 

وحماية سلامة المتمدرسين“.
وأوضح ”تطبيـــق القوانين الجنائية 
السابقة انتهى إلى عكس ما كان متوخى 
منهـــا؛ أي الحد من الجريمة، الســـجون 
والجزاءات العقابية باتت تفرخ مجرمين 
مثـــلا، ولا تســـاهم فـــي إعـــادة تأهيـــل 

الجناة“.
وأجمـــع الحاضرون في هـــذا اللقاء 
علـــى أن وزارة العـــدل المغربيـــة أنفقت 
ميزانيـــة كبيـــرة مـــن أجل إقامـــة حوار 
وطنـــي حول منظومة العدالة، مشـــيرين 
إلى أن ذلـــك الحوار خـــرج بـ“توصيات 
مهمة“، غير أن ذلك لم يكن له أي انعكاس 

على الواقع التشريعي المغربي.
وأوضـــح أحمـــد بـــوز أســـتاذ علـــم 
السياســـة والقانون الدستوري بجامعة 
محمد الخامس بالرباط، أن الجرائم التي 
يسعى المشـــرع المغربي إلى إزالة لبوس 

التجـــريم عنهـــا تهم أساســـا الإجهاض 
والتشـــرد والإفطار العلنـــي في رمضان 

والتسول والفساد الأخلاقي. 
كمـــا أورد مختلـــف المبـــررات التـــي 
يستند إليها دعاة رفع التجريم، ملخصا 
إياها في ”ضرورة تلاؤم القانون المغربي 
مع التوجهات الدولية، وتكييف التشريع 
الجنائـــي مـــع دســـتور 2011، وتحقيـــق 
الانســـجام مع فلســـفة الميـــدان الجنائي 
الراهـــن، وإيجـــاد حل لمشـــكلة الاكتظاظ 
الظروف  واســـتحضار  الســـجون،  فـــي 
الخاصة التـــي تطرحها بعض الجنايات 
مثل الإجهاض، وتجـــاوز التعارض بين 
التجـــريم والحقوق والحريـــات (خاصة 

حرية المعتقد)“.
ومن جهة أخرى، تناول اللقاء مسألة 
خطة العمل الوطنيـــة حول الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان حيث قام المشـــاركون 
بتقييـــم لما أُنجـــز من هـــذه الخطة التي 
تقترب نهاية العمـــل بها المحددة بنهاية 

العام الحالي.
الحاضريـــن  مـــن  العديـــد  ووجـــه 
انتقـــادات لما حققته هـــذه الخطة، حيث 
أكد بـــوز أن خطـــة العمـــل الوطنية في 
نســـختها الراهنة ولدت ببعض الحدود، 
خاصة أنها جاءت في ســـياق سياســـي 
اتســـم بزجـــر عام فـــي مجـــال الحقوق، 

موضحا أنها أفرغت من إلزاميتها عندما 
تم اعتمادهـــا كوثيقة من طرف الحكومة 
دون نشـــرها في الجريدة الرســـمية، ما 
جعلها في هذا الصدد التزامات أخلاقية 

أكثر منها رسمية. 

واعتبر أن الخطة توصي بخلق آلية 
لتتبع تنزيلها وهو الأمر الذي لم يتم إلى 
حدود اليوم، بعد أن شارفت المدة المحددة 
لاعتمادها على الانتهاء، مشـــيرا إلى أنه 

يغلب عليها ”طابع التمني“.
واســـتنتج بـــوز أنـــه ”بالرغـــم مـــن 
إلـــى  والحاجـــة  القصـــوى  الأهميـــة 
وضـــع خطـــة فـــي مجـــال الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان، في ظـــل واقع يهيمن 
عليـــه التخطيـــط الاســـتراتيجي في كل 
السياســـات العموميـــة، إلا أن الطريقـــة 
والآليـــات المعتمدة تتطلـــب مراجعة، ولا 
بد من وضع أهـــداف وإجراءات وتدابير 
جديـــدة مـــع ضـــرورة تحيينها بشـــكل 

مستمر“.

الاحتجاجـــات  ضاعفـــت   – تونــس   
المتصاعدة فـــي العديد من القطاعات في 
تونس الضغوط على الحكومة برئاســـة 
هشـــام المشيشـــي خاصة في ظل الأزمة 
تعرفها  التـــي  والاقتصادية  السياســـية 

البلاد.
فـــي  الاحتجاجـــات  تزايـــد  ومـــع 
العديد من القطاعـــات على غرار الإعلام 
والمهندســـين والدكاتـــرة تجـــد حكومـــة 
المشيشي نفسها في موقف صعب لاسيما 
في ظل الضغوط التي يكرسها المانحون 
الدوليـــون من أجل الإســـراع في إطلاق 
التخفيض  مثل  الضروريـــة  الإصلاحات 

في كتلة أجور الموظفين العموميين.
ودعا حزب حركة الشـــعب المعارض 
مســـاء الثلاثاء الحكومة إلـــى ”تفاوض 
جدي مع المهندســـين المضربين والالتزام 
المبرمة  الاتفاقـــات  وتطبيق  بتعهداتهـــا 
ســـابقا لتجنب التصعيد وتفادي تعطيل 
مصالح البـــلاد والمواطنين الذي حرص 

المهندسون على تجنبه“.
واعتبـــر الحزب في بـــلاغ صادر عنه 
أنّ اســـتمرار إضـــراب المهندســـين فـــي 
المؤسســـات العموميـــة ”يهـــدد الســـير 
بالمؤسســـات  العـــام  للمرفـــق  العـــادي 
العمومية في ظرف تعاني البلاد من أزمة 

عميقة متعددة الجوانب“.
وأعـــرب عن مســـاندته للمهندســـين 
وعمادتهـــم، مذكرا بأنّهـــم مضربون عن 
العمل منذ مدة طويلة على خلفية تراجع 
الحكومـــة على تطبيـــق الاتفـــاق المبرم 
مـــع عمادتهـــم والمتعلق بتعميـــم المنحة 
القطاع  لمهندسي  المســـندة  الخصوصية 
العام، وأشـــار إلى أنّهـــا تدعم كل ما من 

شأنه الحد من نزيف هجرة الكفاءات.
وكانـــت عمادة المهندســـين قد أعلنت 
الاثنـــين عـــن قرارها مواصلـــة إضرابها 
معتبرة أنّ الحكومة ”أهانت المهندســـين 
وعاملتهم بتعال وعوّضتهم بأشخاص لا 

تتوفّر فيهم الشروط العلميّة“.
وبحســـب العمادة، تمثّل الاتفاق في 
منـــح قيمتهـــا 450 دينـــارا (162 دولارا) 
لمنصب مهنـــدس رئيســـي، و550 دينارا 
لمنصـــب رئيس المهندســـين، و750 دينارا  

لمنصب المهندس العام.
وفـــي 2019 و2020 وقعـــت الحكومة 
التونســـية اتفاقين مع عمادة المهندسين 
بهـــدف زيادة علاوات مهندســـي القطاع 
العـــام. ونص الاتفـــاق الثانـــي على أن 
يتـــم تطبيق الزيـــادة قبـــل نهاية مارس 

الماضي.
ويضمّ قطاع المهندســـين بتونس 80 
ألف مهندس، بينهـــم 16 ألفا في القطاع 

العام، و64 ألفا في القطاع الخاص.
وتُرجع أوســـاط سياســـية أســـباب 
تأزم الوضـــع في العديد مـــن القطاعات 
ومـــا انطوى عليه مـــن تداعيات إلى عدم 
امتلاك الســـلطات القدرة على التفاوض 

وإستراتيجياتَه.

وتأسّـــف رئيـــس كتلة تحيـــا تونس 
بالبرلمـــان، مصطفـــى بـــن أحمـــد، قائلا 
برئاســـة  الحكومـــة  الشـــديد  ”للأســـف 
المشيشـــي لا تحسن الاســـتباق وليست 
لها إســـتراتيجية للتفـــاوض، كان عليها 
مثلا تجنب الصدام مع بعض المؤسسات 
الإعلامية خصوصا إذاعة شـــمس أف أم 

المحلية“.
وأضـــاف بـــن أحمـــد فـــي تصريـــح 
لـ“العـــرب“ ”الوقت ليس مناســـبا لإثقال 
كاهـــل الدولـــة بالمطلبية، لكـــن الحكومة 
تتعامـــل بسياســـة المكيالـــين مـــن خلال 
التفـــاوض مع القضاة مؤخرا“، مشـــيرا 
إلـــى أن ”مطالب المهندســـين مشـــروعة 
وهـــو قطـــاع مهم وأساســـي فـــي عمل 
مهمـــة  اســـتحقاقات  ولدينـــا  الدولـــة، 
مســـؤولية  وهـــذه  دقيـــق  وضـــع  فـــي 

الحكومة“.
وفي المقابل تنتقد أوســـاط سياسية 
غيـــاب إســـتراتيجية واضحـــة للتعامل 
مـــع الاحتجاجات خاصة فـــي ظل الأزمة 
السياســـية الخانقة التي تعيشها البلاد 
حيث تعرف قطيعة بين رئاســـة الحكومة 
ورئاســـة الجمهورية على خلفية تعديل 
وزاري أجـــراه رئيـــس الحكومة هشـــام 
المشيشي ورفضه الرئيس قيس سعيد ما 

فاقم متاعب الحكومة.

وقال النائب عـــن التيار الديمقراطي 
زيـــاد الغنّـــاي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”هدف الحكومـــة الآن الوحيد هو البقاء، 

وهي لا تملك رؤية واضحة وتشتغل بـ40 
أو 50 في المئة من طاقمها الوزاري“.

وأضاف ”هناك قرابـــة 3 آلاف تحرك 
احتجاجـــي في شـــهري ينايـــر وفبراير 
المحتجين  مـــع  والتفـــاوض  الماضيـــين، 
يقتضي أن تكون هنـــاك رؤية أو خارطة 

سياسية واضحة للوضع الصعب“.
احتجاجـــات  مـــع  وبالمـــوازاة 
المهندســـين تطفـــو على ســـطح المشـــهد 
احتجاجـــات مختلفـــة في عـــدة ميادين، 
على غرار المؤسسات الإعلامية العمومية 
الدكاتـــرة،  وتحـــركات  والمصـــادرة، 
فضلا عـــن عدد من الأحزاب السياســـية 
الرافضة لمقاربـــات الحكومة في معالجة 

الأزمات.
الأمـــن  قـــوات  فضـــت  أن  وســـبق 
الماضـــي،  مـــارس  نهايـــة  التونســـية، 
الدكتوراه  شـــهادات  حاملـــي  اعتصـــام 
المطالبين بوظائف بعد أكثر من 9 أشـــهر 
قضاهـــا المعتصمون في خيـــام أمام مقر 
وزارة التعليم العالـــي والبحث العلمي، 
احتجاجـــا على تواصل بطالـــة أكثر من 
7 آلاف حامـــل لشـــهادة الدكتـــوراه فـــي 

البلاد.

 أثينا – تقود اليونان حراكا دبلوماسيا 
نشـــطا فـــي محاولـــة للتصـــدي لتركيا 
وأجنداتها فـــي ليبيا، حيث أعلنت أثينا 
الأربعاء عن الاتفاق مع المجلس الرئاسي 
الليبي برئاســـة محمد المنفي على إجراء 
محادثات حول ترســـيم الحدود البحرية 
بـــين البلدين، فيما نفـــى المنفي أن تكون 
اتفاقيات،  لإبـــرام  صلاحيـــات  لمجلســـه 
مـــوكلا بذلك الأمـــر إلى لجان مشـــتركة 
ســـتلتئم ويُحـــال الموضـــوع للســـلطات 
الليبيـــة المزمـــع انتخابها في ديســـمبر 

المقبل.
وأجـــرى المنفـــي مباحثـــات الأربعاء 
إيكاتيرينـــي  اليونـــان  رئيســـة  مـــع 
الـــوزراء  ورئيـــس  ســـاكيلاروبولو 
وذلـــك  ميتســـوتاكوس،  كيرياكـــوس 
وســـط تكثف الدعوات الدولية والأممية 
للإســـراع في إخـــراج القـــوات الأجنبية 

والمرتزقة من ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي 
الأربعـــاء بـــذل ”كلّ الجهـــود الممكنـــة“ 
مـــن أجل ”مغـــادرة جميع الميليشـــيات“ 

الأجنبية بلاده.

وقـــال المنفي إثر لقائه رئيس الوزراء 
اليوناني  ميتســـوتاكيس ”ســـنبذل كل 
الجهود الممكنة لضمان سيادة واستقلال 
ليبيا المرتبط بالخـــروج النهائي لجميع 

الميليشيات من بلدي“.
لمكتـــب  باليونانيـــة  بيـــان  ووفـــق 
المجلس  رئيـــس  شـــدد  ميتســـوتاكيس، 
الرئاســـي على أنه جرت نقاشـــات حول 
مغـــادرة  هـــدف  ”لتحقيـــق  الموضـــوع 

الميليشيات“.
وتعهـــد رئيـــس الـــوزراء اليونانـــي 
بتقـــديم الدعم في إعـــادة إعمـــار ليبيا، 
للحلّ  مؤكـــدا أن ”الشـــرط الضـــروري“ 
السياســـي في البـــلاد هو ”مغـــادرة كلّ 

القـــوات الأجنبيـــة الأراضـــي الليبيـــة“ 
فـــي ضـــوء الانتخابـــات المقـــررة نهاية 

العام.
كما شدد على نيّة البلدين المتوسطيين 
معالجة ”مسائل حيوية على غرار تحديد 

الحدود البحرية“ في شرق المتوسط.
وتأتي زيارة المنفي لأثينا بعد أسبوع 
من زيارة  ميتسوتاكيس ووزير خارجيته 
نيكوس ديندياس طرابلس لإعلان إعادة 
فتح سفارة اليونان في العاصمة الليبية.
نقلـــت  أثينـــا  أن  متابعـــون  ويـــرى 
الصـــراع مع جارتهـــا أنقرة إلـــى ليبيا، 
حيث تحـــاول اليونان ترميـــم علاقاتها 
مع الســـلطات الليبية الجديـــدة بعد أن 
كانت قد قطعـــت كل الروابط مع حكومة 
الوفـــاق الوطني برئاســـة فايز الســـراج 
ســـابقا إثـــر توقيعـــه فـــي العـــام 2019 
لاتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحرية مع 

تركيا.
والعام الماضي وقعت اليونان اتفاقا 
مـــع مصـــر لتحديـــد منطقـــة اقتصادية 
خالصة في شـــرق البحر المتوسط، قالت 
تركيا إنها تنتهك جرفها القاري وتتداخل 
مع المناطق البحرية التي اتفقت مع ليبيا 

بشأنها.
وقال رئيـــس الـــوزراء اليوناني إنه 
تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق من أجـــل بدء 
محادثات لترســـيم الحدود البحرية بين 
ليبيا واليونان دون أن يفصح عن المزيد 
مـــن التفاصيل، غيـــر أن مراقبين ربطوا 
هـــذه الخطـــوة بالاتفاقية التـــي وقعتها 
أنقرة مع حكومة الســـراج ســـابقا، لكن 
من غيـــر الواضح كيف ســـيتم التصدي 

لها.

وجـــدد دينديـــاس رفـــض اليونـــان 
اللذيـــن  القانونيـــين  غيـــر  ”الاتفاقـــين 
الســـابقة  الوفـــاق  حكومـــة  أبرمتهمـــا 
مـــع تركيا“، فـــي إشـــارة خصوصا إلى 
اتفاق ترســـيم الحدود البحريـــة الموقع 

في 2019.
وكان حينهـــا المنفـــي ســـفير ليبيـــا 
في أثينـــا، وقد طُرد لرفض الاســـتجابة 
لطلب الحكومـــة اليونانية اطلاعها على 

مضمون الاتفاق المثير للجدل.
والاتفـــاق الذي لا تعتـــرف به الدول 
الأخرى المطلة على شرق المتوسط، يرسم 
الحـــدود البحرية بين تركيـــا وليبيا في 

المنطقة الغنية بالغاز.
وترتكز أنقرة على الاتفاق لتســـويغ 
عمليات البحث والتنقيـــب عن الغاز في 
مناطق توجد نظريا في المنطقة البحرية 

لليونان وقبرص.
وأعـــاد الرئيس التركـــي رجب طيب 
الوحـــدة  حكومـــة  ورئيـــس  أردوغـــان 
الليبيـــة عبدالحميـــد الدبيبـــة الإثنـــين 
تأكيد التزامهما بهـــذا الاتفاق، ما عكس 
ســـير حكومة الدبيبة على خطى حكومة 
الوفاق وحفاظها على نفس مكانة أنقرة 

في ليبيا، وفقا لمراقبين.
وأغلقت سفارة اليونان في طرابلس 
في يوليو 2014، وأجلـــت حينها فرقاطة 
يونانيـــة نحو 200 يونانـــي وأجنبي من 

البلد الذي شهد فوضى أمنية.
وتأتـــي هـــذه التطـــورات فـــي وقت 
تكثـــف فيه القـــوى الإقليميـــة والعالمية 
التســـوية  دفـــع  أجـــل  مـــن  تحركاتهـــا 
السياســـية فـــي ليبيا للمضـــي قدما من 
خلال حلحلة العديد مـــن الملفات أبرزها 

الملـــف الأمني الذي تُعـــد أنقرة أحد أبرز 
أطرافه.

وبالرغـــم مـــن الدعـــم الدولـــي الذي 
تحظى به الســـلطة الانتقاليـــة في ليبيا 
من أجل المضـــي قدما في ترتيبات أمنية 
وعسكرية تكرس حالة من الاستقرار، إلا 
أن الغموض لا يزال يلف مصير المرتزقة 
الذين استعان بهم طرفا الصراع في وقت 
ســـابق (حكومة الوفاق سابقا والجيش 

بقيادة المشير خليفة حفتر).
ولــــم تبعث تركيــــا إلى الآن برســــائل 
إيجابية حــــول مرتزقتها شــــأنها في ذلك 
شأن روسيا، حيث أكدت تقارير سابقة أن 
مرتزقة فاغنر لا يزالون في ليبيا رغم إنكار 
موســــكو لعب أي دور لها في البلاد. وتُعد 
شــــركة فاغنر الروســــية مــــن المجموعات 

المقربة من الرئيس فلاديمير بوتين.
إيطاليــــا  الثلاثــــاء  مســــاء  وأعربــــت 
والولايــــات المتحــــدة علــــى لســــان وزير 
الخارجيــــة الإيطالي لويجي دي مايو عن 
”قلقهما المشــــترك بشــــأن وجــــود القوات 
الأجنبية ســــواء الروســــية أو التركية في 

ليبيا“. 
وقـــال دي مايو في أعقـــاب محادثات 
مع نظيـــره الأميركي أنتونـــي بلينكن إن 
”الولايات المتحدة أعطت وعدا بالمزيد من 
الانخراط لتسريع عملية وحدة واستقرار 

ليبيا“.
وقال الناطق باســـم وزارة الخارجية 
الأميركيـــة نيـــد برايـــس، في بيـــان ”إن 
الوزيريـــن أكـــدا خـــلال اللقـــاء دعمهما 
لجهود الشعب الليبي لإعادة الوحدة إلى 
بلاده، وإجراء الانتخابـــات الوطنية في 

ديسمبر المقبل“.
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ليست للحكومة 

استراتيجية للتفاوض 

مع المحتجين

مصطفى بن أحمد

كثفت اليونان مــــــن تحركاتها الأيام 
الماضية في محاولة للتصدي لتركيا 
وأجنداتها فــــــي ليبيا، حيث توصلت 
أثينا إلى اتفاق مع طرابلس الأربعاء 
على إجراء محادثات لترسيم الحدود 
ــــــارة لرئيس  ــــــة وذلك خلال زي البحري
ــــــي محمد  ــــــس الرئاســــــي الليب المجل
المنفي لليونان. كما شددت أثينا على 
أن الشــــــرط الضروري لإنجاز الحل 
السياسي للأزمة الليبية يبقى إخراج 

كل القوات الأجنبية من ليبيا.

احتجاجات في عدة 

قطاعات تضاعف الضغوط 

على الحكومة التونسية

حراك دبلوماسي يوناني نشط 

من أجل التصدي لتركيا في ليبيا
أثينا وطرابلس تتفقان على إجراء محادثات لترسيم الحدود البحرية 

إعادة ترتيب العلاقات بين اليونان وليبيا

تجارب تخضع للتقييم ودعوات للمزيد من الإصلاح

دعوات في المغرب لضرورة تغيير السياسة الجنائية
محمد ماموني العلوي

خالد هدوي

الحل السياسي للأزمة 

الليبية رهين مغادرة 

القوات الأجنبية للبلاد

كيرياكوس ميتسوتاكيس

المغرب بذل مجهودات 

كبيرة لربط السياسة 

الجنائية بحقوق الإنسان

المختار اعمارة


